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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب: من جهود التغريبيين الإفسادية للحكم والأخلاق في بلاد الحرمين
المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد


من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد؛ فإن من نعم الله على بلاد الحرمين أن جعل ولايتها خلال ثلاثة قرون تقريباً في أسرة سعودية كريمة، بدأت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله بتأييد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومرت بثلاثة عهود بدأ العهد الثالث فيها قبل مائة عام بولاية الملك عبد العزيز رحمه الله الذي جمع الله به شتات هذه البلاد الواسعة المترامية الأطراف حيث وحَّدها تحت اسم المملكة العربية السعودية، وقد كتب الله البقاء لهذه الدولة في هذه المدة الطويلة؛ لأنها قامت على تحكيم الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وقد انقسم سكان هذه البلاد في الآونة الأخيرة إلى قسمين:
أحدهما ـ وهم الغالبية العظمى من سكان هذه البلاد ـ يعرفون قدر هذه النعمة العظيمة في هذه الولاية ويحرصون على سلامتها واستمرارها على الأسس التي قامت عليها وهي السبب الحقيقي لبقائها؛ كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}، وقال: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ (41)}.
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والقسم الثاني ـ وهم قلة قليلة ـ فُتنوا بالغرب وشهواته وشبهاته، فصاروا يلهثون وراء تقليده في كل ما يعود على هذه البلاد بالمضرة والعواقب الوخيمة، وهم المستغربون التغريبيون الذين يريدون أن تميل هذه البلاد ميلاً عظيماً، وهم قسمان: مسئولون في الدولة وغير مسئولين فيها، فغير المسئولين يعجبهم انحراف هذه البلاد حكومةً وشعباً عن الأسس التي قامت عليها، وأن تكون تابعة للغرب في الحُكم والأخلاق، ويتحرون المناسبات التي ترفع فيها أفاعيهم رؤوسها، فعندما حصل في العام الماضي أحداث في بعض الدول العربية ذهب فيها دول وحل محلها غيرها تحروا شراً لهذه البلاد وأرادوا أن يصيبها ما تحروه لها؛ لأن هذه الدولة هي البقية الباقية المحكمة لشرع الله التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأرادوا أن تلحق بغيرها في الشر، وكان من جملة ما تحروه من الشر لها أن تكون دولة دستورية وفقاً لما عليه الدولة البريطانية الحل والعقد فيها لرئيس مجلس الوزراء والملك أو الملكة فيها شيء صوري، وأرادوا أن تكون أحزاباً عديدة أسوة بالدول المتحزبة، وانبرى منهم تسعة لتأسيس حزب سموه ((حزب الأمة الإسلامي))، ونشروا الخبر عنه في شبكة المعلومات الانترنت تحت عنوان: ((نحو تأسيس أول حزب سياسي في السعودية))، وإذا كان هذا حزب لتسعة رهط فكم سيكون عدد الأحزاب الأخرى على هذا المنوال؟! وآخرون كتبوا رسالة لخادم الحرمين تحت عنوان: ((نحو دولة الحقوق والمؤسسات))!! وكتبت كلمة في الرد على هاتين الفئتين تحت عنوان: ((خطورة الإفساد في بلاد الحرمين بعد إصلاحها)) نشرت في 3/ 4/1432هـ، ذكرت فيها مطالب هاتين الفئتين، ومما جاء فيها: ((ومن يقدم الشر الذي جاء من الغرب على الخير الذي جاء من السماء أو يسعى لهذا التقديم له شبه قوي بثمود الذين قال الله فيهم: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى}، وببني إسرائيل الذين استبدلوا بالمن
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والسلوى البصل والكراث وقال الله فيهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}، وبالمنافقين الذين قال الله فيهم: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}، والفرق بين ما جاء عن الله وعن غيره كالفرق بين الله وخَلقه)).
ومثل هاتين الفئتين فئة ثالثة نشرت مطالبها في شبكة المعلومات تحت عنوان: ((نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية: إعلان وطني للإصلاح)) وقَّع عليه كثيرون من الرجال والنساء في طليعتهم رجل زنديق ملحد محارب لله ولدينه هو تركي الحمد، والغالب أنه محرر هذا النداء الساعي لجمع التوقيعات عليه بدليل أنه استكثر بذكر توقيعات أربعة من أبنائه، وقد رددت على هذه الفئة في كلمة بعنوان: ((من أسوإ المفسدين في بلاد الحرمين تركي الحمد)) نشرت في 4/ 4/1432هـ، قلت في آخرها: ((وكل ما جاء عن الفئات الثلاث مخالفاً لما جاءت به الشريعة ـ مما زعموه إصلاحاً ـ لا يجوز الالتفات إليه ويجب إهماله، وأما المحافظة على المال العام ووضعه في مصارفه الشرعية وتيسير وصوله إلى كل من يستحقه شرعاً، وإيجاد فرص العمل للعاطلين، وكل ما فيه تحسين المعيشة فكل ذلك مطلوب، ومن الخير لكل مسلم ناصح لنفسه في هذه البلاد الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة، والحذر من إثارة الفتن التي تعصف بالبلاد وتكدر صفو أهلها وتؤدي إلى عواقب وخيمة))، أما زندقته وإلحاده فقد أوضحت ذلك في خمس كلمات آخرها بعنوان: ((زنديق يمشي على الأرض يصف الله بأنه مسكين ويسب الدولة السعودية)) نشرت في 12/ 1/1433هـ
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وأما التغريبيون المسئولون في الدولة فمنهم من استغل نفوذه لقتل الأخلاق في هذه البلاد بتمكين النساء من الانفلات بسفورهن واختلاطهن بالرجال، كالذي حصل في أمانة مدينة جدة والغرفة التجارية الصناعية بجدة ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وتوسع وزارة التعليم العالي في الابتعاث، ذكرت ذلك في كلمات عديدة، منها: ((لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية الابتدائية))، و ((خطر التوسع في الابتعاث على بلاد الحرمين))، و ((الغرفة التجارية الصناعية في جدة رائدة الغرف التجارية في انفلات النساء))، و ((وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!))، و ((المرأة في بلاد الحرمين بين أنصارها حقاً وأدعياء نصرة حقوقها))، و ((الأحداث الأخيرة أظهرت لولاة بلاد الحرمين الناصح والماكر والعدو والصديق))، و ((بيع النساء في الأسواق ما يحل منه وما يحرم))، و ((طوفان بيع النساء بالأسواق العامة المحدَث هذه الأيام يزداد ضرره كلَّ يوم))، و ((اهتمام الصحافة بنشر أخبار انفلات النساء وإبرازها تعييناتهن بمناصب قيادية)).
ومنهم من أحدثوا في هذه البلاد حدثاً عظيماً وجلبوا إليها خطراً جسيماً، وذلك بقيام مجلس التعليم العالي بإحداث كليات قانونية في بعض الجامعات باسم كليات (الحقوق) و (القانون) و (الشريعة والقانون)، وأغرب وأعجب شيء في ذلك إنشاء كلية للقانون بجامعة الجوف ثم النظر في إنشاء قسم للشريعة بهذه الكلية القانونية وانتهاء الأمر إلى إنشائه مع تعديل اسم الكلية من كلية القانون إلى كلية الشريعة والقانون!
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وقد اتخذ مجلس التعليم العالي ثلاثة قرارات تاريخ صدورها متقارب اشتملت على إنشاء خمس كليات لتدريس القوانين باسم كلية القانون في جامعة الجوف عُدل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وكلية للشريعة والقانون بجامعة جازان، وكلية في جامعة الملك سعود باسم كلية الأنظمة والعلوم السياسة عدل اسمها إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية للحقوق في جامعة الهفوف بالأحساء، وكلية للحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وليس من المعقول ولا المقبول إنشاء هذه الكليات في بلاد دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، وإنشاء هذه الكليات ليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وإنما متطلبات سوق العمل فيها يكون بإنشاء كليات جديدة للشريعة، ولم أسمع بإنشاء شيء من هذه الكليات في الآونة الأخيرة، وعسى ألا يكون وقع في بال أحد ممن أحدثوا هذا النوع من الدراسة التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، وإنشاؤها في بلاد الحرمين من أعظم الإحداث، لاسيما إنشاء كلية للحقوق في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدَثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)) رواه البخاري (1870) ومسلم (3327) واللفظ له، وقد أوضحت ذلك في كلمة بعنوان: ((أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!)) نشرت في 13/ 2/1432هـ، ومما قلته فيها: ((وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بدء إنشاء كلية الحقوق في مصر، فقال: ((فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة)) ذكر ذلك في
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كتاب ((تقرير عن شؤون التعليم والقضاء)) (ص32) وهو: تقرير مقدم للملك عبد العزيز رحمه الله سنة 1949م، وهذا التقرير الناصح للملك عبد العزيز لأخذ العبرة من تجربة مصر وأن السعيد من وُعظ بغيره، عمل مجلس التعليم العالي ـ بعد مرور ستين سنة على تقديمه ـ على تقليد مصر بإحداث هذه الكليات الخمس التي اشتملت عليها قراراته الثلاثة المذكورة، ولن يكفي الغربيين في هذه البلاد تدريس القوانين الوضعية التي وضعوها؛ لأن الأهم عندهم تطبيقها ولن يرضيهم إلا اتباع ملتهم؛ كما قال الله عز وجل: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}، ومع عناية المجلس في هذه القرارات بإحداث هذه الكليات الخمس الوضعية عمل في تلك القرارات على إضعاف تخصصات الجامعة الإسلامية بالمدينة بمزاحمتها بإنشاء خمس كليات دنيوية ـ هي: كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات وكلية الطب وكلية الصيدلة ـ ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بعد أن ظلت خمسين سنة كاملة ليس فيها إلا كليات خمس هي: كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وكلية القرآن الكريم وكلية الحديث الشريف وكلية اللغة العربية)).
ومثل إحداث هذه الكليات القانونية في بعض الجامعات في المملكة قيام وفد برئاسة وزير العدل بزيارة لأقصى بلاد الغرب، وأسوأ وأشنع وأفظع ما قاله في هذه الرحلة غير الميمونة: ((وينهل ـ يعني القضاء السعودي ـ من جميع المدارس القانونية!!!)) ذكرت ذلك وغيره في كلمة بعنوان: ((أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل)) نشرت في 6/ 3/1433هـ.
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والخير كل الخير لهذه البلاد السلامة من هذا النوع من الدراسة والتخلص منه؛ لأنه مخالف للأسس التي قامت عليها هذه الدولة، وكذا التخلص من كل الأسباب التي أدت إلى سفور النساء واختلاطهن بالرجال الأجانب التي حصلت بمكر التغريبيين القتلة للأخلاق، وإبقاؤهن على الحشمة والحجاب الذي كانت عليه فيها النساء إلى وقت قريب وكانت عليه الدول الإسلامية الأخرى إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري.
وأما الكليات الدنيوية التي أنشئت مؤخراً في الجامعتين الإسلاميتين العريقتين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فإن الخير لهاتين الجامعتين اقتصارهما على تخصصهما وتوفير جهود مجالسها والمسؤولين فيهما على هذا التخصص وتخليصهما من هذا النوع من الكليات الذي فيه إضعافهما في مجال اختصاصهما، وذلك بضم هذه الكليات في المدينة إلى جامعة طيبة وفي الرياض إلى جامعة الملك سعود، أو إنشاء جامعتين في المدينة والرياض تشتمل على هذه الكليات وغيرها، وقد سبق إلى هذه التجربة الأزهر قبل خمسين عاماً الذي أُضعف اختصاصه بإيجاد مثل هذه الكليات فيه.
وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً من مكر كل عدو لها في الداخل والخارج، وأن يرد كيد كل كائد لها في نحره، ويكفيها شره بما يشاء، إنه على كل شيء قدير، وأسأله أن يوفق ولاة الأمر فيها لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تنفع ولا تضر، ويباعد بينهم وبين بطانة السوء الماكرة التي تضر ولا تنفع، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
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